
إعلان الخصم في الدعاوى القضائية: دراسة تحليلية
مقارنة بين الأنظمة القانونية في مصر والجزائر ولبنان

بين النص التشريعي والاجتهاد القضائي والواقع
التطبيقي

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح والديّ منبع العطاء وسر الوجود اللذين غرسا
فيّ حب العلم وقيمة الكلمة.
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إلى ابنتي الحبيببه قره عيني صبرينال 

إلى قضاتنا الأفاضل ومحامينا الأفذاذ في مصر والجزائر
ولبنان حراس العدالة وصناع القانون الذين بذلوا جهوداً

جبارة في ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة.

وإلى كل باحث ساهر على مصباحه يبحث عن
الحقيقة في دهاليز النصوص ويحاول فك شفرات

العدالة في وطننا العربي الكبير.

التقديم

تمهيد

يُعد إعلان الخصم حجر الزاوية في بناء صرح الخصومة
القضائية وهو البوابة الوحيدة التي تفتح أمام

المتقاضى طريق الدفاع عن حقوقه. فلا عدالة تُرتجى
من حكم يصدر في غيبة المدعى عليه دون أن يبلغه
علم اليقين بوجود الدعوى الموجهة ضده. إن الإعلان
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ليس مجرد إجراء شكلي أو خطوة إجرائية روتينية
تنتقل بها الدعوى من مرحلة إلى أخرى بل هو تجسيد

حي لمبدأ دستوري جوهري هو حق الدفاع وضمانة
أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها

المواثيق الدولية والدساتير الوطنية.

في عالم يتسم بالتعقيد المتزايد للعلاقات القانونية
وتشابك المصالح الاقتصادية والاجتماعية تبرز أهمية
دراسة نظم الإعلان في الدول العربية لا سيما تلك

التي تشترك في جذور تاريخية وقانونية واحده تختلف
في تطبيقاتها الإجرائية نتيجة للخصوصيات المحلية

والتطورات التشريعية المستقلة.

تأتي هذه الدراسة لتغوص في أعماق الأنظمة
القانونية في ثلاث دول عربية رائدة ذات ثقل قضائي

كبير وهي جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية. هذه الدول

الثلاث تشترك في إرث قانوني متأثر بالتقنين الفرنسي
لكنها سلكّت مسارات تطورية مستقلة في قانون
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الإجراءات. فمصر تتميز بتقنينها التاريخي العريق
واجتهادات محكمة النقض الغزيرة بينما تتفرد الجزائر

بمنهجيتها الدقيقة في قانون الإجراءات المدنية
والإدارية ومواكبتها للتحديات الإدارية والجغرافية

الشاسعة أما لبنان فيتميز بتفرده في تعدد الجهات
القضائية وتأثره المباشر والمستمر بالفقه والقضاء

الفرنسي الحديث مع خصوصية النسيج الاجتماعي
الطائفي.

منهجية البحث وأهميته

لقد اعتمدنا في هذا الكتاب منهجاً تحليلياً مقارناً لا
يقتصر على سرد النصوص بل يغوص في فلسفة

التشريع ويفكك اجتهادات المحاكم العليا في الدول
الثلاث ويقارن بين الحلول العملية للمشكلات الواقعية.

لقد سعينا للإجابة على أسئلة جوهرية فهل يحقق
الإعلان الغرض منه فعلياً في إيصال العلم للخصم

وكيف تتعامل التشريعات مع حالات تعذر الإعلان وما
هي الآثار المترتبة على بطلان إجراءات التبليغ في كل
نظام وهل نجحت هذه الدول في مواكبة الثورة الرقمية
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في مجال الإعلانات القضائية.

إن هذا الكتاب ليس مجرد دليل إجرائي للمحامين بل
هو مرجع نقدي يهدف إلى رصد أوجه القصور واقتراح
سبل التطوير آملاً في المساهمة في توحيد الرؤى

الإجرائية بما يخدم التعاون القضائي العربي ويعزز من
ثقة المتقاضين في أجهزة العدالة.

وفيما يلي نبدأ رحلتنا العلمية عبر الفصول العشرين
مؤسسين للقواعد النظرية وغاصين في تفاصيل

الأنظمة الثلاثة ثم نقارن بينها لنخرج برؤية مستقبلية
موحدة.

الفصل الأول

ماهية إعلان الخصم وأهميته في ضمان حق الدفاع
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المبحث الأول التعريف القانوني والفلسفي للإعلان

لا يمكن فهم إعلان الخصم بمعناه الضيق كمجرد
تسليم ورقة بل هو عملية قانونية مركبة تهدف إلى
initiating the نقل الإرادة الإجرائية من طرف الخصم

lawsuit المدعي إلى الطرف الآخر المعلَن إليه
المدعى عليه بغرض إخطاره رسمياً بوجود نزاع

قضائي ودعوته للحضور للدفاع.

في الفقه المقارن نميز بدقة بين ثلاثة مصطلحات
غالباً ما تختلط في اللغة العامة ولكنها تتباين في الأثر

القانوني.

أولاً الإبلاغ وهو إعلام الخصم بإجراء معين داخل
الدعوى القائمة مثل تحديد جلسة جديدة وغالباً ما

يتم بطرق أقل رسمية من الإعلان الابتدائي.

ثانياً التبليغ وهو المصطلح الأكثر شيوعاً في المشرق
العربي وفي بعض نصوص الجزائر ويركز على دور

المحضر في تبليغ مضمون السند أو الحكم.

6



ثالثاً الإعلان وهو المصطلح الأوسع والأكثر دقة في
سياق بدء الخصومة حيث يتضمن استدعاء الخصم

لأول مرة للدخول في دائرة النزاع.

من الناحية الفلسفية يُعتبر الإعلان تجسيداً لمبدأ
التناقض وهو المبدأ الذي يقضي بأنه لا يجوز للقاضي

أن يبني حكمه إلا بعد سماع أطراف النزاع جميعاً.
وبالتالي فإن أي حكم يصدر دون إعلان صحيح يعد

حكماً غيابياً بالمعنى الفني وقد يكون باطلاً بطلاناً
أصلياً إذا انعدم الإعلان تماماً لأنه يمس بالنظام العام

للمحاكمة.

المبحث الثاني الإعلان كركن من أركان المحاكمة
العادلة

ترتبط صحة الإعلان ارتباطاً وثيقاً بالمواثيق الدولية
لحقوق الإنسان. فالمادة العاشرة من الإعلان العالمي

لحقوق الإنسان والمادة الرابعة عشرة من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكدان
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على حق كل فرد في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة
ونزيهة وأن تكون له كافة الضمانات اللازمة للدفاع عن
نفسه. ومن أبرز هذه الضمانات الإخطار الكافي بالتهم

أو الادعاءات.

في الدعاوى المدنية يتحول هذا المبدأ إلى الإخطار
الكافي بالدعوى. وقد استقر الفقه والقضاء في الدول
الثلاث على أن عيوب الإعلان التي تحول دون وصول
العلم الحقيقي للخصم تمثل انتهاكاً جوهرياً لحق

الدفاع مما يستوجب بطلان الإجراءات اللاحقة وربما
بطلان الحكم نفسه حتى لو كان الخصم قد علم

بالدعوى فعلاً بطرق أخرى غير رسمية وهو ما يعرف
بنظرية العلم اليقين التي سنناقشها لاحقاً.

المبحث الثالث الطبيعة القانونية لعملية الإعلان

هل الإعلان عمل قضائي أم عمل إداري أم عمل
مختلط؟

يرى رأي أول أنه عملاً قضائياً صرفاً لأنه صادر بأمر من
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القاضي أو في إطار ولاية القضاء.

ويرى رأي ثانٍ أنه عملاً إدارياً تنفيذياً يقوم به موظف
عام المحضر بتنفيذ تكليف قانوني.

والرأي الراجح والذي نعتمده هو أنه عمل إجرائي
مختلط ذو طبيعة خاصة. فهو يبدأ بطلب من خصم إرادة
خاصة ويتم بتكليف من القانون أمر عام وينفذ بواسطة

ضابط قضائي المحضر يتمتع بحماية خاصة وسلطة
عامة في التوثيق. هذه الطبيعة المختلطة هي ما

يمنح ورقة الإعلان الحجية الرسمية حتى يطعن فيها
بالتزوير.

الفصل الثاني

التطور التاريخي لنظم الإعلان في التشريعات العربية

المبحث الأول الجذور في الفقه الإسلامي والشريعة
الإسلامية
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قبل وصول التقنين الحديث كانت الأنظمة القضائية في
مصر والجزائر ولبنان تستمد أحكامها من الفقه

الإسلامي. في الشريعة كان مفهوم الاستدعاء أو
الإحضار معروفاً بدقة.

كان القاضي يأمر الشاطر أو العون باستدعاء المدعى
عليه.

اشترط الفقهاء خاصة في المذهب الحنفي والمالكي
السائد في هذه المناطق العلم كشرط لصحة الحكم

الغيابي.

ميز الفقهاء بين من امتنع عن الحضور بعد الاستدعاء
الصحيح محكوم عليه غيابياً وبين من لم يبلغه

الاستدعاء أصلاً فلا يصح الحكم عليه.

هذا الأصل الشرعي شكل القاعدة الذهبية التي بنيت
عليها القوانين الحديثة وهي لا حكم بدون إعلان.
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المبحث الثاني التأثير الفرنسي والتلقين القانوني

مع الاحتلال الفرنسي للجزائر والنفوذ الفرنسي
المتزايد في لبنان وتقنين مصر على يد المناصريين

للتقنين الفرنسي دخل نموذج قانون الإجراءات المدنية
الفرنسي بقوة.

تبنت مصر قانون المرافعات سنة 1883 ثم 1897 متأثرة
بشدة بالنموذج الفرنسي في دور المحضر.

في الجزائر طُبّق القانون الفرنسي مباشرة لفترة
طويلة ثم تم تعريبه وتعديله تدريجياً حتى صدور قانون

الإجراءات المدنية والإدارية الحالي.

في لبنان ظل قانون أصول المحاكمات المدنية
المستمد من النموذج الفرنسي العثماني ثم اللبناني

المستقل محافظاً على العديد من المصطلحات
والآليات الفرنسية الأصلية.

المبحث الثالث مراحل التطور الوطني والاستقلال
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التشريعي

بعد الاستقلال بدأت كل دولة في تطويع النظام
ليناسب واقعها.

شهدت مصر تعديلات جوهرية في قوانين المرافعات
لتعزيز سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل

формальيات الإعلان المعيقة مع الحفاظ على
الضمانات.

انتقلت الجزائر من التطبيق الحرفي للقانون الفرنسي
إلى إصدار قانون الإجراءات المدنية ثم القانون الجديد

الذي أدخل مفاهيم حديثة مثل التبليغ الإلكتروني في
طور التجربة وتنظيم مهنة المحضرين بدقة.

حافظ لبنان على مرونة النظام الفرنسي مع إدخال
تعديلات تتلاءم مع التعددية القضائية والطائفية وأصدر

قوانين خاصة بتبليغ الأحكام والإعلانات في المواد
التجارية تسهيلاً للأعمال.
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الفصل الثالث

المبادئ الدستورية الحاكمة لإعلان الخصم

المبحث الأول الحماية الدستورية لحق الدفاع في
الدول الثلاث

ينص الدستور المصري صراحة على أن الدفاع حق
أصيل وكفالة للمتهمين والمدعين عليهم. وقد فسرت
المحكمة الدستورية العليا المصرية هذا النص ليشمل

الحق في الإعلان الصحيح كشرط مسبق لممارسة
حق الدفاع. أي خلل في الإعلان يمس جوهر الحق

الدستوري.

يكفل الدستور الجزائري حق التقاضي وحق الدفاع.
وقد أكد المجلس الدستوري الجزائري في عدة قرارات

أن إجراءات التبليغ ليست مجرد شكليات بل هي
ضمانات دستورية لا يمكن المساس بها تحت ذريعة

السرعة الإجرائية.
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في لبنان ورغم عدم وجود نص دستوري مفصل
للإجراءات بقدر الدساتير الحديثة إلا أن مجلس الدستور
اللبناني والمحكمة الدستورية استقرت على أن مبادئ

المحاكمة العادلة المنبثقة من الديباجة والاتفاقيات
الدولية المصادق عليها تلزم المشرع بضمان وصول

الإعلان للخصم.

المبحث الثاني المواثيق الدولية وانعكاسها على
التشريعات الداخلية

جميع الدول الثلاث طرف في العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية. وقد ألزم ذلك محاكمها بتفسير

قوانين المرافعات الداخلية بما يتوافق مع المعايير
الدولية.

مثلاً مبدأ المساواة في السلاح يقتضي أن تكون
فرصة المدعى عليه في معرفة الدعوى والرد عليها

مساوية لفرصة المدعي. إذا كان المدعي يختار وقت
ومكان الإعلان بطريقة تعسفية تعجز المدعى عليه عن

الحضور فإن ذلك ينتهك هذا المبدأ.
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تأثير jurisprudence المحكمة الأوروبية لحقوق
الإنسان التي تؤثر بشكل غير مباشر على لبنان ومصر

عبر الفقه المقارن في تشديد معايير فعالية الإعلان
وليس فقط شكلية التسليم.

المبحث الثالث حدود السلطة التقديرية للقاضي في
مراقبة الإعلان

هل للقاضي أن يتجاوز عيوب الشكل إذا ثبت علم
الخصم؟

هنا تظهر اختلافات دقيقة. في حين يميل القضاء
المصري أحياناً إلى تطبيق نظرية العلم اليقين لإنقاذ

الإجراءات من البطلان إذا ثبت أن الخصم كان يعلم
بالدعوى فعلياً فإن القضاء اللبناني والجزائري يظهران
في كثير من الأحيان تشدداً أكبر في الالتزام بالشكل

الرسمي اعتباراً أن الشكل هو حامي الجوهر.
سنعمق في هذا التحليل عند دراسة الاجتهاد

القضائي في الفصول المتخصصة.
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الفصل الرابع

أنواع طرق الإعلان وأطراف عملية التبليغ

المبحث الأول الإعلان بواسطة المحضرين القضائيين
الطريق الأصلي

هو الطريق الأمثل والأكثر ضماناً في الدول الثلاث.

في مصر يُسمى محضر المحكمة وهو ضابط قضائي
يعينه وزير العدل ويتمتع بحجية رسمية لما يحرره من

محاضر. يختص المحضر بتسليم صورة من صحيفة
الدعوى شخصياً للخصم أو لمن يمثله أو في مسكنه.

في الجزائر يُسمى المحضر القضائي أو عون التبليغ
وتخضع مهنته لتنظيم صارم بموجب القانون. يتميز

النظام الجزائري بوجود غرفة المحضرين التي تراقب
أداءهم.
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في لبنان يُسمى المبلغ العدلي وهو حر المهنة لكنه
مفوض من الدولة. يتميز النظام اللبناني باستقلالية
كبيرة للمبلغ ومسؤوليته المهنية العالية حيث يعتبر

تقريره دليلاً قوياً جداً.

المبحث الثاني الإعلان بالبريد المسجل وبواسطة
كتاب الضبط

نظراً لضغط العمل وبطء المحضرين في بعض الأحيان
سمحت التشريعات بطرق بديلة.

البريد المسجل بعلم الوصول تعتمد عليه مصر والجزائر
ولبنان في حالات معينة كالإعلانات اللاحقة أو في

بعض الدوائر الإدارية. الإشكالية هنا تكمن في توقيع
المستلم هل يشترط توقيع الخصم شخصياً أم يكفي

توقيع أي شخص في العنوان؟

القضاء المصري يقبل غالباً توقيع أحد أقارب الدرجة
الأولى أو الخادم في المسكن بينما يشترط القضاء
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اللبناني دقة أكبر في هوية الموقع والجزائر وسط
بينهما مع ميل لتشديد الرقابة على مكاتب البريد.

الإعلان بواسطة كتاب الضبط في بعض الحالات
البسيطة أو في الدوائر القريبة من المحكمة يجوز

لكتاب الضبط القيام بالإعلان لكن هذا الاستثناء يضيق
يوماً بعد يوم لصالح المحضرين لضمان الحياد.

المبحث الثالث الأطراف المتدخلة في عملية الإعلان

المعلن الطالب عليه عبء اختيار العنوان الصحيح
وتقديم البيانات الدقيقة. خطأه في العنوان قد يؤدي

لسقوط حقه.

المحضر أو المبلغ المسؤول عن التنفيذ المادي
والتحقق من الهوية. مسؤوليته تأديبية ومدنية وجنائية

في حال التلاعب.

النيابة العامة في بعض الأنظمة خاصة في الإعلان
للمجهولين أو في الخارج تتدخل النيابة كممثل
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للمجتمع لضمان نزاهة العملية.

السلطات المساعدة مخاتير الأحياء في لبنان وشيوخ
الحارات في بعض المناطق المصرية ورؤساء البلديات
في الجزائر الذين قد يُستعان بهم للاستدلال على

العنوان.

الفصل الخامس

الإجراءات الشكلية للإعلان في القانون المصري دراسة
تفصيلية

المبحث الأول شروط صحة صحيفة الدعوى وشكلية
التسليم

ينظم قانون المرافعات المصري الإعلان في مواد
متعددة.

محتوى الصحيفة يجب أن تتضمن بياناً واضحاً
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للمدعي والمدعى عليه موضوع الدعوى الطلبات
وتاريخ الجلسة. أي غموض قد يجعل الإعلان باطلاً

لعدم إفادة الخصم.

مواعيد الإعلان اشترط المشرع المصري فاصلاً زمنياً
بين تاريخ الإعلان وتاريخ الجلسة عادة عشرة أيام
على الأقل للمقيمين في مصر لتمكين الخصم من

إعداد دفاعه. الإعلان في اليوم السابق للجلسة يعتبر
باطلاً بطلاناً جوهرياً.

مكان التسليم الأصل هو الشخص أو المسكن. إذا لم
يوجد الخصم يسلم لأحد أقاربه أو خدمه في المسكن.

وإذا أغلق المسكن يعلق المحضر نسخة على الباب
ويودع أخرى في قسم الشرطة إعلان بالعلق.

المبحث الثاني دور محضر المحكمة واختصاصه
المكاني

الاختصاص المكاني المحضر المختص هو محضر دائرة
المحكمة المختصة بنظر الدعوى. لكن التعديلات

20



الحديثة وسعت نطاق عمل المحضرين ليشمل الدوائر
المجاورة لتسهيل الإجراءات.

واجبات المحضر لا يقتصر دور المحضر على التسليم بل
يمتد للتحقق. يجب عليه وصف حالة المسكن وهوية

من سلم إليه الورقة وتوقيت التسليم بدقة.

محضر الإعلان هو الوثيقة الأم. يجب أن يوقعه المحضر
ومن استلم الورقة. رفض المستلم التوقيع لا يبطل
الإعلان بل يثبت المحضر هذا الرفض وتصبح الورقة

مسلمة حكماً.

المبحث الثالث إشكاليات التطبيق في الواقع المصري
والحلول القضائية

رغم وضوح النص يواجه التطبيق مشاكل.

مشكلة العناوين الوهمية يلجأ بعض المدعى عليهم
لتغيير مقر إقامتهم دون إبلاغ لتفادي الإعلان. الحل

القضائي المصري تطور ليشمل الإعلان في محل
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العمل إذا ثبت ذلك أو الاعتماد على آخر عنوان معروف.

تزوير محاضر الإعلان ظاهرة خطيرة حيث يدعي
المحضر الإعلان بينما لم يحدث. هنا يفتح باب الطعن
بالتزوير الجنائي وتلعب خبرة الخطوط والتحريات دوراً

كبيراً في محاكم الجنايات المصرية.

تأخير المحضرين بسبب كثرة الأعباء قد يتأخر المحضر
في تنفيذ الإعلان لشهور. اجتهاد محكمة النقض

المصري استقر على أن التأخير لا يبطل الإعلان ما دام
وقع قبل الجلسة بوقت كافٍ لكنه قد يثير مسؤولية

المحضر تأديبياً.

خاتمة الفصل

يتميز النظام المصري بالتوازن بين الصرامة الشكلية
والمرونة الواقعية حيث يسعى القاضي دائماً لتحقيق
العلم اليقين دون التضحية الكاملة بالإجراءات الشكلية

التي تضمن الانضباط. ومع ذلك تبقى الحاجة ملحة
لتحديث آليات الإعلان بما يواكب العصر الرقمي وهو ما
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سنراه في الفصول المتقدمة من الكتاب.

الفصل السادس

حالات خاصة في الإعلان وفق القانون المصري

المبحث الأول إعلان الأشخاص الاعتباريين الشركات
والهيئات

تختلف إجراءات إعلان الشركات عن الأفراد جوهرياً
نظراً لطبيعتها الاعتبارية التي لا تتجسد إلا ممثلاً

عنها.

تحديد محل الإعلان وفقاً للمادة التاسعة من قانون
المرافعات المصري يجب إعلان الشركة في مقرها

الرئيسي أو فرعها الذي نشأت عنه الدعوى.
الإشكالية الكبرى تكمن في تعريف المقر. هل هو

العنوان المسجل في السجل التجاري فقط أم المقر
الفعلي؟
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الاجتهاد القضائي استقرت محكمة النقض المصرية
على أن الإعلان في المقر المسجل يكفي لصحة

الإجراءات حتى لو كان المكان مغلقاً أو وهمياً ما لم
يثبت المدعى عليه وجود مقر فعلي آخر وأبلغ به

الخصم رسمياً. ومع ذلك ظهرت اتجاهات حديثة تلزم
المحضر بالتحقق من نشاط الشركة في العنوان قبل

اللجوء للإعلان بالعلق.

من يستلم الورقة يجب تسليم الورقة لممثل الشركة
القانوني المدير عضو مجلس الإدارة. إذا لم يوجد يسلم

لأي موظف له صفة تمثيلية أو حتى لعامل في المقر
بشرط إثبات علاقة العمل. خطأ المحضر في تسليم

الورقة لحارس البوابة دون صفة تمثيلية واضحة قد
يؤدي لبطلان الإعلان.

المبحث الثاني إعلان المجهول العنوان أو المقيم في
الخارج

هذه من أكثر الحالات تعقيداً وتثير إشكاليات سيادية
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وإجرائية.

المجهول العنوان عندما يفشل المحضر في العثور على
المدعى عليه ولا يوجد من يسلمه الورقة في مسكنه

يلجأ لإجراءات الإعلان بالعلق.

الإجراءات يعلق المحضر نسخة على باب المسكن
ويودع أخرى في قسم الشرطة المختص ويحرر

محضراً مفصلاً يصف فيه حالة المسكن مغلق مهدم
لا أحد به.

النقد التحليلي ينتقد الفقهاء هذه الطريقة لكونها
إعلاناً افتراضياً قد لا يحقق العلم اليقين. لذلك اشترط
القضاء المصري أن يكون المحضر قد بذل جهداً حقيقياً

في البحث سؤال الجيران مراجعة الحي قبل اللجوء
للعلق.

المقيم في الخارج هنا تتدخل قواعد التعاون القضائي
الدولي.

الطريق الدبلوماسي يتم إرسال الأوراق عبر وزارة
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الخارجية المصرية إلى سفارة الدولة المقيم بها الخصم
ثم إلى سلطات تلك الدولة. هذه العملية بطيئة جداً

قد تستغرق سنوات.

الحلول البديلة سمح القضاء المصري في بعض الحالات
الاستثنائية خاصة في مسائل الأحوال الشخصية

المستعجلة بالنشر في الصحف كوسيلة للإعلان إذا
تعذر الطريق الدبلوماسي شريطة أن تكون الصحيفة

ذات انتشار واسع في بلد الإقامة.

المبحث الثالث الإعلان في المواد المستعجلة والأوامر
على العرائض

تتميز الدعاوى المستعجلة بالأمر بأداء الحجز التحفظي
بسرعة الإجراءات مما ينعكس على طرق الإعلان.

الإذن بالإعلان في أيام العطلات يجوز للقاضي
granting الإذن بالإعلان في الأيام الرسمية أو خارج
ساعات العمل الرسمية إذا كانت هناك خشية من

ضياع الحق.
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الإعلان الشفهي أو المختصر في بعض أنواع الأوامر
على العرائض قد يكتفي القاضي بتوقيع الخصم على

عريضة الطلب نفسها في قلم الكتاب كإعلان مما
يختصر الوقت لكن يثير جدلاً حول كفاية هذا الإجراء

لضمان حق الدفاع مقارنة بصحيفة الدعوى الرسمية.

الفصل السابع

الجزاءات المترتبة على بطلان الإعلان في القضاء
المصري

المبحث الأول نظرية البطلان في قانون المرافعات
المصري

يميز المشرع المصري بين نوعين من البطلان.

البطلان النصي الشكلي وهو ما نص القانون صراحة
على بطلان الإجراء عند مخالفته مثل عدم ذكر تاريخ
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الجلسة في ورقة الإعلان.

البطلان الجوهري وهو ما يمس جوهر الحق في الدفاع
حتى لو لم ينص القانون على بطلانه صراحة مثل

إعلان الشخص الخطأ أو الإعلان في عنوان غير صحيح
بشكل متعمد.

المبدأ العام لا بطلان بدون نص لكن القضاء المصري
وسع مفهوم البطلان الجوهري ليشمل أي عيب في

الإعلان حال دون وصول العلم الحقيقي للخصم معتبراً
إياه مخالفة للنظام العام.

المبحث الثاني أثر البطلان على الأحكام الصادرة
غيابياً

إذا ثبت بطلان إعلان الخصم فإن الحكم الصادر يعتبر
غيابياً بالمعنى الفني الدقيق.

حق المعارضة يفتح الباب أمام المدعى عليه لتقديم
معارضة في الحكم الغيابي خلال المواعيد القانونية
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عادة أربعون يوماً من تاريخ علمه الحقيقي بالحكم
وليس من تاريخ الإعلان الباطل.

سقوط حق المعارضة إذا انقضت مواعيد المعارضة دون
تقديمها يصبح الحكم نهائياً رغم بطلان الإعلان إلا إذا

طعن بالطرق غير العادية التماس إعادة النظر والذي
يشترط فيه إثبات التزوير أو اكتشاف أوراق حاسمة

كانت محتجزة بقوة قاهرة.

المبحث الثالث سبل الطعن في الأحكام بناءً على
عيوب الإعلان

الاستئناف يمكن التذرع ببطلان الإعلان كأحد أسباب
الاستئناف. إذا قبلت المحكمة الاستئنافية الدفع تلغي

الحكم المستأنف وتأمر بإعادة الإجراءات من مرحلة
الإعلان.

النقض تعتبر محكمة النقض المصرية حارسة القانون
في هذا المجال. لقد ألغت محكمة النقض مئات

الأحكام لأن محاكم الموضوع اكتفت بشكلية التسليم
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دون التحقق من جوهر العلم.

مثال تحليلي في حكم شهير ألغت النقض حكماً لأن
المحضر سلم الورقة لجار المدعى عليه دون التأكد من
هويته أو علاقته به معتبرة أن ذلك انتهاك جسيم لحق

الدفاع لا يغطيه افتراض صحة إجراءات المحضر.

الفصل الثامن

آليات التبليغ والإعلان في قانون الإجراءات المدنية
والإدارية الجزائري

المبحث الأول التمييز بين التبليغ والإعلان في التشريع
الجزائري

يتميز النظام الجزائري بدقة مصطلحاته المستمدة من
قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

التبليغ هو الإجراء الرسمي الذي يقوم به عون التبليغ
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لتسليم الوثائق القضائية صحائف الدعوى الأحكام.
يتميز بقوة إثباتية مطلقة إلا بطريق التزوير.

الإبلاغ هو إجراء أقل رسمية قد يتم عبر البريد أو
بواسطة كاتب الضبط ويستخدم غالباً للإجراءات

اللاحقة داخل الدعوى كإعلان موعد جلسة جديدة
لأطراف سبق لهم الحضور.

الأهمية التحليلية هذا التمييز الدقيق يساعد في
تحديد درجة الحماية المطلوبة لكل إجراء. فبينما

يشترط في التبليغ الابتدائي شروطاً صارمة جداً
يكتفي في الإبلاغ اللاحق بما يضمن وصول العلم

بشكل معقول.

المبحث الثاني دور عون التبليغ والمحضر القضائي في
الجزائر

خضع مهنة عون التبليغ في الجزائر لإصلاحات جذرية
حديثاً لتعزيز استقلاليتهم وكفاءتهم.
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التعيين والرقابة يعين عون التبليغ بقرار من وزير العدل
لكنه يمارس مهنته بحرية في دائرة اختصاص المجلس

القضائي. يخضع لرقابة مجلس التأديب التابع لغرفة
عوني التبليغ.

الواجبات الموسعة لا يقتصر دور عون التبليغ على
التسليم بل أصبح ملزماً بتقديم نصيحة قانونية أولية

للمستفيد في بعض الحالات وتوثيق حالة الأملاك في
حالات التنفيذ. في مجال الإعلان obligated بالتأكد من

هوية المستقبل وتدوينها بدقة في المحضر مع وصف
دقيق لمكان التسليم.

العون المفوض في المناطق النائية حيث لا يوجد عون
تبليغ مقيم يجوز لرئيس المحكمة تعيين عون مفوض

مؤقتاً غالباً من أعوان البلدية أو الدرك للقيام بالتبليغ
تحت إشراف مباشر من القاضي. هذه الآلية فريدة في

الجزائر لمواجهة التحديات الجغرافية.

المبحث الثالث التطور الرقمي في التبليغ الجزائري
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تسعى الجزائر بخطى حثيثة نحو رقمنة العدالة.

مشروع التبليغ الإلكتروني بدأت تجارب محدودة
للسماح بالتبليغ عبر المنصة الإلكترونية لوزارة العدل
للمحامين المسجلين حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني

وتسلم الرسالة في الصندوق البريدي الإلكتروني
المعتمد بمثابة تبليغ صحيح.

التحديات لا يزال هذا النظام يواجه تحديات تتعلق
بالأمن السيبراني وضمان هوية المستقبل الإلكتروني
مما يجعل التبليغ الورقي عبر عون التبليغ هو السائد

والأكثر حجية حالياً في معظم الدعاوى العادية.

الفصل التاسع

خصوصيات الإعلان في المنازعات الإدارية والمدنية في
الجزائر

المبحث الأول إجراءات إعلان الدولة والهيئات العمومية
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كخصوم

تعتبر الدعوى ضد الدولة الولاية البلدية المؤسسات
العمومية حالة خاصة في الجزائر نظراً لاتساع رقعة

الجهاز الإداري.

من يمثل الدولة في استقبال الإعلان حدد القانون
شخصاً محدداً في كل هيئة لاستلام الإعلانات مثل
الأمين العام للولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تسليم الورقة لأي موظف آخر غير المخول قانوناً يعد

باطلاً.

المقر الرسمي يجب الإعلان في المقر الرسمي
للهيئة. إذا تغير المقر يتوجب على الهيئة نشر قرار

التغيير في الجريدة الرسمية ليصبح حجة على
الجميع.

إشكالية عملية كثيراً ما ترفض مصالح البريد أو عونا
التبليغ دخول الإدارات العسكرية أو الأمنية الحساسة

للتبليغ. الحل القضائي الجزائري تطور للسماح بالتبليغ
عبر القنوات الإدارية الرسمية الوزارة الوصية في هذه
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الحالات الاستثنائية.

المبحث الثاني الإعلان في المناطق النائية والصعوبات
اللوجستية

بسبب المساحات الشاسعة للجزائر وتوزع السكان
في مناطق صحراوية وجبلية نائية يواجه الإعلان

تحديات لوجستية كبيرة.

دور السلطات المحلية في غياب عناوين دقيقة أو أرقام
منازل في بعض القرى يعتمد عون التبليغ على رئيس

الدائرة أو رئيس البلدية أو شيخ القبيلة للاستدلال
على مكان إقامة الخصم.

الإعلان بالنيابة عن طريق السلطة الإدارية في حالات
نادرة جداً وبأمر من القاضي قد يتم تكليف السلطة

الإدارية المحلية الدرك الوطني أو الشرطة بنقل ورقة
الإعلان عندما يكون الوصول صعباً أو خطيراً على عون

التبليغ المدني.
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التحليل النقدي بينما تحل هذه الآلية مشكلة الوصول
إلا أنها تثير مخاوف حول حيادية الجهة المعلنة خاصة

إذا كانت الدولة هي خصم في الدعوى مما يستدعي
رقابة قضائية مشددة على محاضر الإنجاز.

المبحث الثالث الآجال والمواعيد في الإعلان الجزائري

يولي المشرع الجزائري اهتماماً خاصاً للآجال الفاصلة
بين الإعلان والجلسة مع مراعاة البعد الجغرافي.

زيادة الآجال للمسافات يمنح القانون زيادة في
المواعيد بنسبة يوم لكل مسافة معينة مثلاً خمسون

كيلومتراً بين محل إقامة الخصم ومقر المحكمة. هذا
النص فريد ويهدف لضمان تكافؤ الفرص بين سكان

العاصمة وسكان الجنوب الكبير.

حساب الآجال تبدأ الآجال من يوم تسليم الورقة فعلياً
وليس من تاريخ تحرير المحضر. هذا التفصيل الدقيق

يحمي الخصم من تأخير العون في إيداع المحضر بقلم
الضبط.
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الفصل العاشر

بطلان إجراءات الإعلان وآثاره في القضاء الجزائري

المبحث الأول معايير تقدير البطلان لدى المجلس
الأعلى الجزائري

يلعب المجلس الأعلى الجزائري أعلى هيئة قضائية
دوراً محورياً في توحيد تفسير قواعد الإعلان.

الصرامة الشكلية يميل المجلس الأعلى في كثير من
أحكامه إلى الصرامة في تطبيق الشروط الشكلية
للإعلان توقيع المستلم ذكر التاريخ والساعة وصف

المكان. أي خلل جوهري في هذه البيانات يؤدي غالباً
إلى بطلان الإجراء.

نظرية عدم الضرر ومع ذلك أخذ المجلس الأعلى يتبنى
تدريجياً فكرة عدم بطلان الإجراء إذا لم يترتب عليه
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ضرر للخصم. فإذا أثبت الخصم أنه كان يعلم بالدعوى
وحضر الجلسات لاحقاً قد يرفض المجلس الدفع

بالبطلان المتأخر اعتباراً أن الغرض من الإعلان قد
تحقق.

المبحث الثاني مقارنة بين البطلان الجوهري والشكلي
في الاجتهاد القضائي الجزائري

البطلان الجوهري مثل إعلان شخص غير مختص أو
في عنوان خاطئ تماماً. هذا البطلان يمس بالنظام

العام ويمكن التذرع به في أي مرحلة من مراحل
التقاضي وحتى لأول مرة أمام المجلس الأعلى.

البطلان الشكلي مثل خطأ مطفي في الاسم لا يخل
بالهوية أو نقص في وصف المسكن. هذا البطلان يجب

التذرع به في أول دفاع وإلا سقط الحق فيه نظرية
تغطية البطلان.

دراسة حالة في حكم رائد قضى المجلس الأعلى
ببطلان إعلان تم تسلمه من قبل زوجة المدعى عليه
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دون ذكر صفتها أو علاقتها به في المحضر معتبراً أن
هذا النقص يحول دون التحقق من أهلية المستلم

وبالتالي يمس جوهر حق الدفاع.

المبحث الثالث آثار البطلان على سير الدعوى والحكم
النهائي

إعادة الإجراءات عند ثبوت البطلان لا تسقط الدعوى بل
تأمر المحكمة بإعادة إجراءات الإعلان من جديد وتأجيل

الجلسة لتمكين الخصم من التحضير.

المسؤولية التأديبية والمدنية لعون التبليغ إذا نتج
البطلان عن خطأ جسيم أو تقصير من عون التبليغ
كإهماله التحقق من الهوية فإنه يتعرض للمسائلة

التأديبية أمام غرفته وقد يُحكم عليه بالتعويضات
للطرف المتضرر عن الأضرار الناتجة عن تأخر الفصل في

الدعوى.

الخلاصة يتميز النظام الجزائري بتوازن دقيق بين حماية
حقوق المتقاضين عبر تشديد رقابة البطلان وبين
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ضرورة استقرار الأوضاع القانونية ومنع استخدام عيوب
الشكل كوسائل للتسويف والمماطلة.

الفصل الحادي عشر

نظام التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية
اللبناني

المبحث الأول دور المبلغ العدلي واستقلاليته

يتميز النظام اللبناني بكونه الأكثر احتفاظاً بالنموذج
الفرنسي الأصلي في مهنة المبلغ العدلي.

الطبيعة المزدوجة للمبلغ في لبنان المبلغ العدلي هو
موظف عمومي مفوض من الدولة ولكنه في نفس

الوقت حر المهنة يتقاضى أتعابه مباشرة من الخصوم
ولا يتلقى راتباً من الدولة. هذه الاستقلالية المالية
والإدارية تمنحه حصانة معنوية كبيرة وتجعل محضر

التبليغ وثيقة ذات حجية قوية جداً لا تُزحزح إلا بدعوى
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تزوير جنائية صريحة.

شروط التعيين والرقابة يخضع المبلغون لرقابة صارمة
من قبل نقابة المبلغين العدليين ووزارة العدل. أي خطأ

جسيم في إجراءات التبليغ كالتسليم لشخص غير
مختص يعرض المبلغ للمسائلة التأديبية التي قد تصل

إلى الشطب من الجدول بالإضافة إلى المسؤولية
المدنية عن التعويضات.

الفرق الجوهري عن مصر والجزائر بينما في مصر
والجزائر يُعتبر المحضر أو العون جزءاً من هيكل وزارة

العدل بشكل أقرب للوظيفة العامة المباشرةلبنان
retains طابع المهن الحرة المنظمة بقوة مما يضفي

على ممارسته مرونة أكبر ولكن أيضاً مسؤولية
شخصية أشد.

المبحث الثاني الشروط الشكلية لورقة التبليغ اللبنانية

ينظم قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الشروط
صحة التبليغ بدقة متناهية.
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البيانات الإلزامية يجب أن تتضمن ورقة التبليغ تاريخ
اليوم والشهر والسنة وأسماء المبلغ والمرسل

والمستلم وصفاتهم وعناوينهم ونسخة طبق الأصل
من المستند المبلغ وتوقيع المبلغ. غياب أي من هذه

البيانات قد يؤدي إلى البطلان.

تسليم الورقة الأصل هو التسليم للشخص نفسه. إذا
لم يوجد يسلم لأحد أقاربه أو خدمه في المسكن
شريطة أن يكونوا مقيمين معه فعلياً. الميزة في
القانون اللبناني هي التأكيد على الإقامة الفعلية

وليس مجرد القرابة مما يقلل من احتمالات التبليغ
الوهمي لأقارب بعيدين لا ينقلون الخبر.

محضر التبليغ يجب أن يوقع المحضر من قبل المبلغ
ومن استلم الورقة. إذا رفض المستلم التوقيع أو امتنع

عن فتح الباب يقوم المبلغ بإجراءات التبليغ في
المسكن ترك النسخة في المنزل مع ذكر ذلك في

المحضر أو التبليغ للنيابة العامة في حالات معينة وهي
إجراءات تحفظية تضمن سير الدعوى.
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المبحث الثالث التبليغ بواسطة البريد والكتاب بالضبط

رغم سيادة دور المبلغ العدلي سمح المشرع اللبناني
بطرق بديلة في حالات محددة.

البريد المسجل يجوز التبليغ بالبريد المسجل بعلم
الوصول في الدعاوى البسيطة أو للإجراءات اللاحقة

بعد تبليغ الصحيفة الأولى رسمياً. لكن القضاء اللبناني
يحذر من الاعتماد على البريد في التبليغ الابتدائي

للدعاوى الكبيرة أو المعقدة لضعف ضمانات التحقق من
هوية الموقع مقارنة بالمبلغ العدلي.

الكتاب بالضبط في الجلسات الأولى أو للإجراءات
المستعجلة جداً قد يأذن القاضي بتبليغ الخصوم

الحاضرين شفاهة أو عبر تسليمهم نسخاً في قلم
المحكمة الضبط. هذا الإجراء استثنائي ولا يجوز

تعميمه لئلا يمس حق الدفاع.

الفصل الثاني عشر
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الإعلان في ظل التعددية القضائية والطائفية في لبنان

المبحث الأول خصوصيات الإعلان أمام المحاكم
الشرعية والمذهبية

يعد لبنان حالة فريدة في العالم العربي بوجود محاكم
طائفية شرعية سنية شرعية جعفرية روحانية
كاثوليكية أرثوذكسية درزية إلخ تختص بالأحوال

الشخصية لكل طائفة.

اختلاف الإجراءات كل مجموعة محاكم طائفية لها
نظامها الداخلي الخاص بالإجراءات والتبليغ وإن كانت

تستمد أصولها العامة من قانون أصول المحاكمات
المدنية. بعض المحاكم الشرعية تعتمد بشكل أكبر

على المخاتير شيوخ الأحياء للتعرف على عناوين
الخصوم وللتبليغ الشفهي أو الرسمي نظراً لطبيعة

النسيج الاجتماعي المتماسك في العديد من
المناطق.
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إشكالية العنوان في القضايا الطائفية غالباً ما يرتبط
العنوان بالمكانة الاجتماعية أو المنطقة الطائفية. قد

يواجه المبلغ صعوبات في دخول مناطق معينة أو
التعامل مع عائلات محافظة ترفض تسليم الأوراق

لنساء العائلة مباشرة. هنا يتطور الاجتهاد لي بالتبليغ
لولي الأمر أو رب الأسرة في بعض السياقات مع

محاولة موازنة ذلك بحق المرأة في التقاضي المباشر.

التنفيذ بين المحاكم إشكالية كبرى تظهر عند الحاجة
لتنفيذ حكم صادر عن محكمة شرعية عبر محاكم

مدنية أو العكس. اختلاف معايير صحة الإعلان بين هذه
الجهات قد يؤدي إلى رفض تنفيذ الأحكام بحجة عدم

صحة تبليغ الخصم في المرحلة الأولى.

المبحث الثاني إشكاليات الإعلان في حالات النزوح
واللجوء واقع معاصر

بسبب الأوضاع الإقليمية يستضيف لبنان ملايين
النازحين واللاجئين مما خلق تحديات غير مسبوقة

لنظام الإعلان القضائي.

45



انعدام العناوين الرسمية كثير من اللاجئين لا يملكون
عقود إيجار رسمية أو عناوين مسجلة ويعيشون في

تجمعات عشوائية. كيف يتم إعلانهم؟

الحلول العملية لجأت المحاكم اللبنانية للاعتماد على
شهادات المخاتير أو رؤساء التجمعات لإثبات الإقامة
الفعلية والقبول بالتبليغ في مكان العمل أو المخيم.

الإعلان بالنشر في الحالات التي يتعذر فيها العثور
على اللاجئ تماماً خاصة إذا غادر البلاد تلجأ المحاكم

بسرعة أكبر من المعتاد إلى الإعلان بالنشر في
الصحف المحلية باعتبار أن البحث الميداني أصبح

مستحيلاً في كثير من الأحيان.

الحماية الدولية وحقوق الإنسان تثير هذه الإجراءات
جدلاً حول مدى توافقها مع معايير المحاكمة العادلة
الدولية. هل يكفي النشر في صحيفة محلية ليصل
العلم للاجئ الذي قد يكون أمياً أو لا يقرأ العربية؟

يسعى الفقه اللبناني الحديث لتطوير آليات إعلان أكثر
فعالية عبر منظمات المجتمع المدني العاملة مع
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اللاجئين.

المبحث الثالث مفهوم العلم اليقين كبديل أو مكمل
للإعلان الرسمي

يلعب مفهوم العلم اليقين دوراً محورياً في الاجتهاد
اللبناني لتجاوز شكليات الإعلان عندما يتحقق الجوهر.

تعريف العلم اليقين هو الثبوت القاطع بأن الخصم قد
اطلع على مضمون ورقة الدعوى والإجراءات الموجهة

ضده بغض النظر عن الطريقة الرسمية التي تم بها
التسليم.

حجية العلم اليقين إذا أثبت المدعي أن المدعى عليه
كان يعلم بالدعوى مثلاً حضر جلسات سابقة أو تبادل

رسائل مع محامي الخصم أو وقع على محضر صلح
يشير للدعوى فإن المحكمة اللبنانية قد تعتبر أن عيوب

الشكل في الإعلان قد تغطت بالعلم اليقين وترفض
الدفع بالبطلان.
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الحدود يشدد القضاء اللبناني على أن العلم اليقين لا
يغني عن الإعلان الرسمي في التبليغ الابتدائي إلا

في ظروف استثنائية جداً ولا يمكن استخدامه لسلب
حق الخصم في مهلة الإعداد للدفاع. فهو مكمل وليس

بديلاً مطلقاً.

الفصل الثالث عشر

عيوب التبليغ وطرق المعالجة في الاجتهاد اللبناني

المبحث الأول موقف محكمة التمييز اللبنانية من
الإعلانات المعيبة

تعتبر محكمة التمييز اللبنانية أعلى هيئة قضائية في
المواد المدنية المرجع النهائي في تفسير قواعد

التبليغ.

التوازن بين الشكل والجوهر تميل محكمة التمييز إلى
عدم المبالغة في إبطال الإجراءات بسبب عيوب
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شكلية طفيفة لا تمس جوهر حق الدفاع مثل خطأ
مطبعي في اسم الشارع ما دام المنزل محدداً بدقة.
لكنها في المقابل لا تتردد في إبطال أحكام كاملة إذا

ثبت أن الخصم لم يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع
بسبب خلل في التبليغ.

تغطية البطلان تأخذ المحكمة بمبدأ تغطية البطلان فإذا
حضر الخصم أو مثل بمحامٍ في الجلسة دون التذرع

ببطلان الإعلان في أول دفوعه يعتبر أنه قد قبل
بالإجراء وسقط حقه في الطعن فيه لاحقاً. هذا المبدأ

يهدف لمنع المناورات الإجرائية وتأخير الفصل في
الدعاوى.

المبحث الثاني المسؤولية المهنية للمبلغ العدلي

نظراً لاستقلالية المهنة في لبنان تترتب مسؤوليات
كبيرة على المبلغ.

المسؤولية الجزائية في حال ثبوت تزوير محضر التبليغ
كأن يدعي المبلغ التسليم بينما لم يحدث يعاقب
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المبلغ بموجب قانون العقوبات بجريمة تزوير محررات
رسمية وهي جريمة خطيرة تصل عقوبتها للأشغال

الشاقة في بعض التفاسير القديمة والسجن في
التطبيقات الحديثة.

المسؤولية المدنية يلتزم المبلغ بتعويض الطرف
المتضرر عن أي ضرر ناتج عن خطئه في التبليغ مثل

تأخر الحكم أو صدور حكم غيابي ظالم. وتلعب شركات
التأمين المهني للمبلغين دوراً في تغطية هذه

التعويضات.

المبحث الثالث مقارنة سريعة مع مصر والجزائر تمهيد
للفصول القادمة

بينما تتفق الدول الثلاث في جوهر الحق في الدفاع
نلاحظ أن لبنان يمنح للمبلغ العدلي استقلالية أكبر

ومسؤولية أشد ويتعامل بمرونة أكبر مع واقع التعددية
والنزوح. في المقابل تتميز مصر والجزائر بتنظيم إداري

أكثر مركزية لدور المحضر أو العون. هذه الاختلافات
ستعمق دراستها في الفصول المقارنة القادمة.
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الفصل الرابع عشر

مقارنة الأطر التشريعية والنصوص المنظمة للإعلان

المبحث الأول مقارنة النصوص القانونية الأساسية

تشترك الدول الثلاث في وجود قوانين مرافعات أو
إجراءات مدنية تنظم عملية الإعلان بدقة ولكن

باختلافات في التسمية والتفاصيل.

في مصر ينظم الأمر قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر سنة 1968 وتعديلاته.

في الجزائر ينظم الأمر قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الصادر سنة 2008.

في لبنان ينظم الأمر قانون أصول المحاكمات المدنية
الصادر سنة 1950 وتعديلاته.
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تتفق القوانين الثلاثة في اعتبار الإعلان بواسطة ضابط
قضائي مختص هو الأصل الأصيل بينما تسمح بالطرق

البديلة كالبريد في حالات محدودة.

المبحث الثاني أوجه التشابه الأصل الفرنسي
المشترك

تشترك الدول الثلاث في جذور قانونية فرنسية واضحة.

قدسية الإعلان اعتبار الإعلان شرطاً لصحة الخصومة
وركناً من أركان النظام العام.

دور الضابط القضائي الاعتماد على فئة مهنية
متخصصة محضر عون مبلغ تتمتع بحجية رسمية في

تحرير المحاضر.

حماية المواعيد اشتراكها في منح مهلة زمنية كافية
بين الإعلان والجلسة لضمان حق الدفاع.
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نظرية البطلان اتفاقها على أن البطلان الجزئي لا يجر
البطلان الكلي إلا إذا مس الجوهر ومبدأ تغطية البطلان

بالحضور.

المبحث الثالث أوجه الاختلاف التعديلات المحلية
والخصوصيات

اللامركزية مقابل المركزية لبنان والأجزاء الحديثة في
الجزائر يميلان لاستقلالية أكبر للمبلغين بينما لا يزال

النظام المصري أكثر مركزية تحت مظلة وزارة العدل
المباشرة.

التعامل مع العناوين الوهمية طورت مصر نظام العلق
المفصل بينما تعتمد الجزائر على السلطات المحلية

في المناطق النائية ويلجأ لبنان للنشر والمخاتير
بسرعة أكبر.

التعددية القضائية انفرد لبنان بخصوصية المحاكم
الطائفية وتأثيرها على إجراءات الإعلان وهو ما لا يوجد
في مصر والجزائر اللتين توحدتا فيهما الجهات القضائية
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المدنية.

الرقمنة تتفاوت سرعة تبني الإعلان الإلكتروني حيث
تبدو الجزائر في نصوصها الحديثة ومصر في مشاريعها
التجريبية أكثر تقدماً تشريعياً من لبنان الذي لا يزال

يعتمد بشكل كبير على الطرق التقليدية رغم
المحاولات الحديثة.

الفصل الخامس عشر

مقارنة الكفاءة الإجرائية وسرعة الإنجاز

المبحث الأول تحليل زمن وصول الإعلان في كل دولة

مصر يعاني النظام المصري من بطء نسبي في بعض
الأحيان بسبب البيروقراطية وكثرة أعداد الدعاوى مما

قد يؤخر قيام المحضرين بالتبليغ لأسابيع. ومع ذلك فإن
شبكة المحضرين الواسعة تغطي معظم أنحاء
الجمهورية بكفاءة مقبولة في المدن الكبرى.
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الجزائر تواجه تحديات جغرافية هائلة. التبليغ في
الشمال قد يكون سريعاً لكن التبليغ في الجنوب الكبير

أو المناطق الجبلية النائية قد يستغرق وقتاً طويلاً
رغم الآليات الاستثنائية العون المفوض السلطات

المحلية. النص على زيادة المواعيد حسب المسافة
هو حل تشريعي ذكي لهذه المشكلة.

لبنان نظراً لصغر المساحة الجغرافية يعتبر التبليغ في
لبنان الأسرع نظرياً. لكن الواقع المعاش يتأثر بالأوضاع

الأمنية والسياسية المتقلبة وأحياناً بصعوبة الوصول
لبعض المناطق أو تردد المبلغين في دخولها.

المبحث الثاني دور التكنولوجيا والتحول الرقمي

مصر بدأت تجربة التبليغ الإلكتروني للمحامين عبر
منصة محكمة التابعة لوزارة العدل حيث تصل صحف

الدعوى إلكترونياً وتعتبر مسلمة بمجرد الدخول على
المنصة. هذه خطوة جبارة نحو تقليل الزمن من أسابيع

إلى دقائق لكنها لا تزال في طور التوسع لتشمل
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الأفراد.

الجزائر نص قانون الإجراءات الجديد على إمكانية التبليغ
الإلكتروني وبدأت تجارب محدودة. التحدي الأكبر هو
البنية التحتية الرقمية وضمان الأمن المعلوماتي في

بلد شاسع.

لبنان توجد مبادرات فردية من بعض النقابات والمحاكم
لاستخدام البريد الإلكتروني في المراسلات الداخلية

لكن التبليغ الرسمي لا يزال يعتمد بنسبة خمسة
وتسعون بالمئة على الورق والمبلغ العدلي. الحاجة

ملحة لتحديث التشريع لمواكبة العصر.

المبحث الثالث التكلفة الاقتصادية للإعلان وأثرها على
المتقاضين

في مصر رسوم المحضرين محددة بقانون وتعتبر
معقولة نسبياً لكن تكاليف الانتقال للمناطق النائية قد

تزيد العبء.
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في الجزائر أتعاب عوني التبليغ خاضعة للتنظيم لكن
المسافات الشاسعة تجعل تكلفة التبليغ في بعض
الولايات مرتفعة مما قد يثني بعض المتقاضين ذوي

الدخل المحدود.

في لبنان كون المبلغ عدلياً حراً فإن أتعابه قد تكون
أعلى وتخضع للسوق والعرض والطلب مما يجعل

تكلفة التقاضي في لبنان مرتفعة نسبياً في هذا البند
مقارنة بالدولتين الأخرتين إلا أن السرعة قد تعوض

جزءاً من هذه التكلفة.

خاتمة الفصل

تظهر المقارنة أن كل نظام حاول التكيف مع واقعه
الجغرافي والاجتماعي. مصر ركزت على التنظيم

المركزي والكثافة السكانية والجزائر على اتساع الرقعة
وتنوع التضاريس ولبنان على الصغر الجغرافي والتعقيد
الاجتماعي. التحدي المشترك للجميع هو كيفية دمج
التكنولوجيا لتسريع الإجراءات دون التضحية بضمانات

الحق في الدفاع.
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الفصل السادس عشر

مقارنة معالجة حالات تعذر الإعلان والعنوان المجهول

المبحث الأول استراتيجيات التعامل مع الخصم الهارب
أو مجهول العنوان

تواجه الأنظمة القضائية الثلاثة تحدياً متزايداً يتمثل
في محاولات الخصوم لإفلات من العدالة عبر إخفاء

عناوينهم أو تغييرها باستمرار.

في مصر يعتمد النظام على الإعلان بالعلق كحل
نهائي بعد فشل المحضر في العثور على الخصم أو
من ينوب عنه. يشترط القانون وصف حالة المسكن

بدقة مغلق لا دليل على السكنى. النقد الموجه لهذا
النظام هو أنه قد يصبح روتينياً حيث يكتفي بعض

المحضرين بالتعليق دون بذل جهد حقيقي في البحث
مما يفتح باب الطعن بالتزوير.
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في الجزائر نظراً لطبيعة المجتمع والرقابة الإدارية يلجأ
النظام إلى السلطات المحلية رئيس الدائرة البلدية

للمساعدة في تحديد العنوان. إذا تعذر ذلك يتم اللجوء
للإعلان في الجريدة الرسمية أو الصحف الوطنية.

الميزة هنا هي الدور الرقابي للسلطة الإدارية التي قد
تملك بيانات عن السكان بطاقة التعريف البيومترية

تساعد في كشف العنوان الحقيقي.

في لبنان بسبب السكان العالية وتأثير النزوح يلجأ
القضاء اللبناني بسرعة أكبر إلى الإعلان بالنشر في
صحيفتين يوميتين واحدة عربية وواحدة أجنبية غالباً
إذا تعذر التبليغ الشخصي. كما تلعب المخاتير دوراً
حاسماً كشهود على الإقامة الفعلية حيث يمكن
للقاضي الاعتماد على شهادة المختار بأن الخصم

مقيم في المنطقة حتى لو لم يُعثر عليه في منزل
محدد.

المبحث الثاني حجية النشر في الصحف كبديل
للتسليم الشخصي
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مدى الفعالية يتفق الفقهاء في الدول الثلاث على أن
النشر في الصحف هو إعلان افتراضي ضعيف الحجية
في تحقيق العلم اليقين خاصة في عصر تراجع قراءة

الصحف الورقية.

الشروط المقارنة

مصر تشترط نشر ملخص الدعوى في جريدتين
يوميتين واسعتي الانتشار وتحديد جلسة للنظر بعد

مرور مدة معينة شهر عادة.

الجزائر تلزم بالنشر في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى
صحيفة وطنية مع مراعاة لغة الجهة عربية أمازيغية في

بعض الولايات.

لبنان يشترط النشر في صحيفتين وغالباً ما يراعي
طبيعة الطائفة في اختيار الصحيفة صحيفة طائفية

متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية مثلاً.

التقييم النقدي بينما يعتبر النشر حلاً ضرورياً
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لاستمرار عجلة القضاء إلا أنه يبقى حلاً أخيراً يجب
تقييده بشروط صارمة لمنع إهدار حق الدفاع. التوصية

المشتركة هي ربط النشر بمحاولات بحث ميداني
موثقة رقمياً صور تقارير GPS قبل اللجوء إليه.

المبحث الثالث دور قواعد البيانات السكانية في كشف
العناوين

التفاوت التقني هنا تبرز فجوة واضحة. تمتلك مصر
والجزائر قواعد بيانات سكانية مركزية قوية البطاقة

الرقم القومي البطاقة البيومترية يمكن للقاضي نظرياً
الاستعانة بها لكشف آخر عنوان مسجل للخصم. في

لبنان لا توجد قاعدة بيانات سكانية موحدة وشاملة
بنفس الكفاءة مما يجعل مهمة كشف العناوين

الوهمية أصعب ويعتمد أكثر على الشبكات الاجتماعية
والمحلية.

الإشكالية القانونية هل يحق للقاضي أو المحضر
الوصول المباشر لهذه القواعد؟ في مصر والجزائر هناك
إجراءات إدارية تسمح بذلك بأمر قضائي بينما في لبنان
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تبقى العقبات البيروقراطية وحماية الخصوصية حاجزاً
أمام استخدام هذه البيانات بفعالية في الإجراءات

المدنية العادية.

الفصل السابع عشر

مقارنة الجزاءات وآثار البطلان على سير الدعوى

المبحث الأول فلسفة البطلان بين الصرامة الشكلية
والمرونة الجوهرية

الاتجاه المصري يميل إلى المرونة الواقعية. محكمة
النقض المصرية تكرس مبدأ أن البطلان لا يترتب إلا إذا

ترتب عليه ضرر للخصم. فإذا ثبت علم الخصم بالدعوى
بأي طريقة حتى غير رسمية قد ترفض المحكمة الدفع

ببطلان الإعلان شكلاً. هذا الاتجاه يهدف لمنع
المناورات وإسراع الفصل في الدعاوى.

الاتجاه الجزائري يتوسط بين الصرامة والمرونة.
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المجلس الأعلى الجزائري يحترم الشكلية كثيراً
لضمان الانضباط الإداري لكنه بدأ يتبنى مؤخراً فكرة
البطلان غير المؤثر إذا كان الخطأ شكلياً بحتاً ولم

يمس جوهر الحق في الدفاع.

الاتجاه اللبناني يظهر تشدداً أكبر في حماية الشكل
كضامن للجوهر نظراً لطبيعة المهنة الحرة للمبلغين

ولتعقد النسيج الاجتماعي. أي خلل في هوية
المستلم أو توقيع المحضر قد يؤدي بسهولة لإبطال

الإجراء إلا إذا توفر علم يقين قاطع لا لبس فيه.

المبحث الثاني أثر البطلان على الأحكام الغيابية وطرق
الطعن

المعارضة مقابل الاستئناف في الحالات التي يبطل
فيها الإعلان يتحول الحكم من حضوري إلى غيابي مما

يفتح باب المعارضة بدلاً من الاستئناف فقط.

في مصر المواعيد طويلة نسبياً للمعارضة أربعون يوماً
من تاريخ العلم الحقيقي مما يعطي فرصة كبيرة
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للخصم المتغيب.

في الجزائر المواعيد محددة بدقة والبطلان قد يؤدي
لإعادة الدعوى من الصفر وليس مجرد مرحلة المعارضة

في بعض الحالات الجسيمة.

في لبنان نظام المعارضة دقيق جداً وإذا ثبت التلاعب
في الإعلان قد تصل العقوبة للمبلغ وليس فقط إلغاء

الحكم.

التماس إعادة النظر في جميع الدول الثلاث يعد بطلان
الإعلان خاصة إذا نتج عن تزوير أو غش سبباً من

أسباب التماس إعادة النظر وهو طريق طعن استثنائي
يسمح بإعادة المحاكمة حتى بعد اكتساب الحكم

الدرجة القطعية حفاظاً على العدالة المطلقة.

المبحث الثالث المسؤولية التأديبية والمدنية لأعضاء
هيئة الإعلان

مقارنة العقوبات
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مصر المحضر موظف عمومي عقوباته تأديبية إنذار
خصم مرتب فصل وجنائية تزوير. صعوبة إثبات التزوير

الجنائي تجعل العقوبات التأديبية هي السائدة.

الجزائر عون التبليغ يخضع لرقابة مزدوجة إدارية ونقابية.
العقوبات قد تشمل الشطب من القائمة ومنع ممارسة

المهنة.

لبنان المبلغ العدلي لكونه حراً تكون مسؤوليته المالية
مباشرة وأقوى. فقدان السمعة المهنية والشطب من
النقابة هو العقوبة الرادعة الأكبر بالإضافة إلى دعاوى

التعويض الضخمة التي قد يواجهها.

الفصل الثامن عشر

إعلان الخصم عبر الوسائل الإلكترونية والتوقيع الرقمي

المبحث الأول الثورة الرقمية وتحدياتها القانونية
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يشهد العالم تحولاً جذرياً نحو العدالة الإلكترونية.
السؤال الجوهري هل يمكن اعتبار رسالة بريد

إلكتروني أو إشعار عبر تطبيق هاتف بمثابة إعلان
صحيح يترتب عليه آثار قانونية؟

المزايا السرعة الفائقة تقليل التكاليف القضاء على
مشكلة العناوين الوهمية فالبريد الإلكتروني ثابت غالباً

وإثبات وقت التسليم بدقة متناهية.

المخاطر القرصنة الإلكترونية انتحال الهوية عدم ضمان
وصول الرسالة لصندوق الوارد الرئيسي والفجوة

الرقمية بين المتقاضين كبار السن أو في المناطق
الريفية.

المبحث الثاني التجارب الناشئة في الدول الثلاث

مصر رائدة عربياً أطلقت وزارة العدل منصة محكمة
للتقاضي الإلكتروني. أصبح التبليغ الإلكتروني إلزامياً
للمحامين في دوائر معينة. النظام يعتمد على توقيع
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إلكتروني موثق ويعتبر التاريخ والوقت الذي يفتح فيه
المحامي الملف الإلكتروني هو تاريخ التسليم

الرسمي. هذه خطوة نوعية تضع مصر في مصاف
الدول المتقدمة إجرائياً.

الجزائر نص قانون الإجراءات الجديد صراحة على جواز
التبليغ الإلكتروني وبدأت مشاريع تجريبية في بعض
المجالس القضائية. التحدي يكمن في تعميم البنية

التحتية وربط قواعد البيانات السكانية بالمنصة
القضائية.

لبنان لا يزال التشريع اللبناني تقليدياً في هذا الشأن.
رغم وجود مبادرات فردية واستخدام البريد الإلكتروني
في المراسلات غير الرسمية إلا أن التبليغ الرسمي

ورقة موقعة من مبلغ عدلي. الحاجة ملحة لتعديل
قانون أصول المحاكمات ليواكب العصر الرقمي خاصة

لجذب الاستثمار الأجنبي الذي يفضل السرعة
والشفافية.

المبحث الثالث الضمانات المطلوبة للتبليغ الإلكتروني
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لكي يكون التبليغ الإلكتروني مقبولاً مقارناً يجب توفر
شروط.

الموافقة المسبقة أن يوافق الخصم أو محاميه على
استقبال الإعلانات إلكترونياً.

الهوية الموثقة استخدام أنظمة توقيع إلكتروني
متقدمة تربط الرسالة بهوية صاحبها بشكل لا يقبل

الجدل.

إثبات الوصول نظام يرسل إشعاراً تلقائياً بقراءة
الرسالة معتمد من servidor المحكمة.

البديل الورقي الاحتفاظ بحق الخصم في طلب نسخة
ورقية إذا أثبت عدم قدرته على استخدام التقنية.

الفصل التاسع عشر

إعلان الخصم في المنازعات العابرة للحدود التعاون
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القضائي العربي

المبحث الأول اتفاقيات الرياض والتعاون القضائي بين
مصر والجزائر ولبنان

توجد أطر قانونية للتعاون القضائي مثل اتفاقية الرياض
العربية للتعاون القضائي 1983 تسمح بتبادل الإعلانات

القضائية بين الدول الأعضاء.

الآلية التقليدية تمر الأوراق عبر وزارة العدل في الدولة
المرسلة وزارة الخارجية سفارة الدولة المستقبلة وزارة

عدلها المحكمة المختصة المحضر المحلي التسليم.

الإشكالية الكبرى هذه العملية بطيئة جداً قد تستغرق
من ستة أشهر إلى سنتين مما يعطل سير العدالة

ويجعل الدعاوى التجارية العابرة للحدود شبه مستحيلة
التنفيذ بفعالية.

المبحث الثاني صعوبات تنفيذ أحكام أجنبية بسبب
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عيوب في إعلان الخصم

أحد أهم أسباب رفض محاكم الدول الثلاث الاعتراف
بالأحكام الأجنبية وتنفيذها هو عدم صحة إعلان الخصم

وفقاً لقانون الدولة المنفذ لها.

معيار المراجعة تقوم محكمة الموضوع في الدولة
المطلوب التنفيذ فيها بمراجعة إجراءات الإعلان في

الدولة الصادر منها الحكم. إذا وجدت أن الإعلان لم يتم
وفق الأصول مثلاً تم بالنشر فقط بينما كان العنوان
معروفاً أو لم يترجم للعربية ترفض التنفيذ لانتهاك

النظام العام.

دراسة حالات سجلت محاكم في مصر والجزائر رفض
تنفيذ أحكام صادرة من دول عربية أخرى لأن الإعلان تم

عبر البريد المباشر دون المرور بالقنوات الدبلوماسية
الرسمية معتبرة أن ذلك يمس بسيادة الدولة.

المبحث الثالث نحو بروتوكول عربي موحد للإعلانات
العاجلة
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نظراً لتكامل الأسواق العربية هناك حاجة ماسة لآلية
أسرع.

المقترح إنشاء شبكة قضائية عربية موحدة تسمح
للمحاكم بإرسال طلبات الإعلان مباشرة إلى نظيراتها

في الدول الأخرى عبر قناة آمنة مع اختصار المسار
الدبلوماسي في المواد التجارية والمستعجلة.

التحديات تتطلب هذه الخطوة توحيد التشريعات
الإجرائية جزئياً وثقة متبادلة عالية بين الأنظمة
القضائية واستثماراً في البنية التحتية الرقمية

المشتركة.

الفصل العشرون

الخاتمة والتوصيات نحو توحيد المعايير

المبحث الأول ملخص لأهم النتائج التي توصلت إليها
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الدراسة

أثبتت هذه الدراسة المقارنة أن

الوحدة في الأصل الأنظمة الثلاثة تنبع من مصدر واحد
الفقه الإسلامي والتقليد الفرنسي وتتشارك في

القدسية المطلقة لحق الدفاع عبر الإعلان الصحيح.

التباين في التطبيق اختلفت الآليات نتيجة للخصوصيات
الجغرافية اتساع الجزائر والكثافة السكانية مصر

والتعقيد الاجتماعي والطائفي لبنان.

الفجوة الرقمية تتفاوت الدول في تبني التكنولوجيا
حيث تتصدر مصر المشهد حالياً تليها الجزائر بنصوصها
الحديثة بينما يتخلف لبنان تشريعياً رغم كفاءة مهنته

الحرة.

الثغرات المشتركة لا تزال مشكلة العناوين الوهمية
وبطء التعاون تشكل عقبة أمام فعالية العدالة في

الدول الثلاث.
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المبحث الثاني مقترحات لتعديل التشريعات في الدول
الثلاث

بناءً على التحليل المعمق يوصي الكتاب بما يلي

في مصر تفعيل كامل للتبليغ الإلكتروني ليشمل
الأفراد ليس فقط المحامين وتشديد الرقابة على

محاضر العلق عبر إلزام المحضرين بتصوير فيديو قصير أو
استخدام تطبيقات تتبع الموقع GPS عند التعليق.

في الجزائر تسريع البنية التحتية الرقمية لتفعيل
نصوص القانون الجديد وتدريب عوني التبليغ على

الأدوات الحديثة وتبسيط إجراءات الإعلان في المناطق
النائية عبر تفويض أوسع للسلطات المحلية مع رقابة

قضائية لاحقة.

في لبنان تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية لإدراج
التبليغ الإلكتروني كطريق أصلي وتنظيم مهنة

المبلغين لمواكبة العصر ووضع آليات خاصة وسريعة
للإعلان في مخيمات النزوح بالتعاون مع المنظمات
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الدولية.

المبحث الثالث رؤية مستقبلية لإنشاء منصة عربية
موحدة للإعلانات القضائية

الحلم الكبير هو الوصول إلى فضاء قضائي عربي رقمي

منصة إلكترونية موحدة تربط وزارات العدل في مصر
والجزائر ولبنان وباقي الدول العربية.

تسمح بإرسال صحف الدعوى والإعلانات بين الدول
في دقائق بدلاً من أشهر.

تعتمد على الهوية الرقمية الموحدة والتوقيع
الإلكتروني المعترف به عربياً.

توفر قاعدة بيانات مشتركة للعناوين المحدثة
للمواطنين مع مراعاة قوانين حماية البيانات.

هذا المشروع ليس تقنياً فحسب بل هو سياسي
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وقضائي يتطلب إرادة عليا لتوحيد الرؤى لكنه سيحدث
نقلة نوعية في تاريخ العدالة العربية ويحقق شعار

عدالة بلا حدود.

الكلمة الأخيرة

إن إعلان الخصم ليس مجرد ورقة تنتقل من يد إلى يد
إنه شريان الحياة في جسد العدالة. بدون إعلان صحيح
تتحول المحاكمة إلى مسرحية صامتة والحكم إلى قرار

تعسفي. إن تطوير نظم الإعلان في مصر والجزائر
ولبنان ومواءمتها مع العصر الرقمي هو واجب وطني

وقومي لضمان حق كل مواطن عربي في دفاع عادل
ولتعزيز ثقة المستثمر والمواطن في مؤسسات الدولة.

آمل أن يكون هذا الكتاب لبنة صلبة في هذا البناء
الشامخ وأن يفتح آفاقاً جديدة للباحثين والمشرعين

والقضاة في عالمنا العربي.

خاتمة الكتاب
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بهذا نصل إلى نهاية رحلتنا العلمية عبر عشرين فصلاً
معمقاً غطينا فيها النظرية والتطبيق والماضي

والمستقبل في قضية جوهرية تمس حياة الملايين.

والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكيه الفكريه محفوظه للمؤلف
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